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)VR-2020-263( :القرار رقم

)6080-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير 
في التسجيل - البينة على من ادعى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خالل المدة النظامية - أسـس المدعـي اعتراضه 
لعدم انطباق شروط التسجيل عليه؛ حيث لم تصل إيراداته لحد التسجيل الإلزامي - دلت 
النصوص النظامية ولائحتها التنفيذية على أن عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفترة 
المحددة نظامًا يوجب إيقاع غرامة عدم التسجيل - ثبت للدائرة أن المدعى عليها قامت 
بتسـجيل المدعـي بنـاءً علـى معلومـات وردت إليهـا، ولـم يُقـدّم المدعي البينـة والدلائل 
على حجم توريداته لتبيان عدم اسـتحقاق فرض غرامة التأخر في التسـجيل. مؤدى ذلك: 
ـا بموجـب المادة )42( من قواعـد عمل لجان الفصل  رفـض الاعتـراض – اعتبـار القـرار نهائيًّ

في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المضافـة  القيمـة  لنظـام ضريبـة  التنفيذيـة  اللائحـة  )1/3( مـن   ،)2/56( المـادة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

»البينة على من ادعى«. 	-

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/01/07هــ الموافـق 2020/08/26م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة 
 )6080-2019-V( للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية برقـم

بتاريخ 2019/05/17م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )…(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنت اعتراضه علـى غرامة التأخر في 
التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال؛ حيث تضمنت ما يلي: »لا يوجد عمال على كفالة 
المكتـب، بالإضافـة إلـى عـدم امتلاك حسـاب بنكي باسـم المكتب لضعـف الدخل الناتج 
للأعـوام  الشـخصي  حسـابي  مـن  بالمكتـب  الخاصـة  المصاريـف  أتحمـل  حيـث  عنـه؛ 
)2018/2017/2016(. أمـا فيمـا يتعلـق بالسـنوات السـابقة للعـام 2016م، فـكان الدخـل 
يتراوح بين )7000( ريال إلى )10,000( ريال، بالإضافة إلى أنّ المصاريف تصل إلى )4000( 
ريـال؛ ممـا ترتـب عليـه إلغاء السـجل التجاري وتصفية المكتب؛ وعليـه أطلب إلغاء غرامة 

التأخر في التسجيل لعدم انطباق شروط التسجيل«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيها: »الأصل في القرار 
الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس؛ حيث نصت الفقرة )2( من 
المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون على 
أن: »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375٫000( ريـال سـعودي«. كما نصـت الفقرة )9( من 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: يعفى من 
التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون 
أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلك قبل الأول من شـهر يناير 2019م. ومع ذلك، يجب 
أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعد أقصـاه 2018/12/20م، كما أن المادة )56( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة منحت الهيئة حق الحصول على أي 
معلومـات -بشـكل مباشـر ومسـتمر- لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتم الاحتفـاظ بها لدى 
طـرف ثالـث. وعليـه فإنـه ثبـت للهيئـة تأخـر المدعيـة بالتسـجيل علـى الرغـم مـن أنهـا مـن 
الأشـخاص الملزميـن بالتسـجيل فـي عـام 2018م. وبنـاءً علـى مـا تقـدم تـم فـرض غرامـة 
التأخر في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا للمادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي 
نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلب التسـجيل خلال المـدة المحددة في 
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اللائحـة بغرامـة مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف ريـال«؛ وبنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة 
تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/08/26م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هوية وطنية رقـم )...( مالك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر المدعـي ولا من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسـة 
عبر البريد الإلكتروني المقيد في ملف الدعوى، وحضر )...( هوية وطنية رقم )...( ممثلً 
للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقم )...(، حيث طلب المدعي في لائحة الدعوى إلغاء غرامة التأخر في التسجيل بمبلغ 
)10,000( ريال؛ وذلك استنادًا للأسباب الواردة في لائحة دعواه. وبسؤال ممثل الهيئة 
عـن جوابـه عمـا ورد فـي لائحـة دعـوى المدعـي، تمسـك بصحـة قـرار الهيئـة وطلـب رد 
الدعوى استنادًا للأسباب المرفقة ضمن المذكرة الجوابية المقدمة من الهيئة، وحيث 
لم يحضر المدعي مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة، وحيث إن الدعوى مهيأة لإصدار 
قرار فيها؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخر في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2019/05/01م  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
2019/05/17م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا، ثبـت 
للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا ضـد المدعي بفرض غرامة التأخر في التسـجيل 
بمبلغ وقدره )10,000( ريال استنادًا إلى المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة، 
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والتـي نصّـت علـى أن: »يعاقـب كل من لم يتقدم بطلب التسـجيل خلال المدد المحددة 
فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف ريـال«، وحيـث نصـت الفقـرة )2( من 
المـادة )56( للائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـوز للهيئـة 
-بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة- الوصولُ بشكل مباشر 
ومسـتمر إلـى أيـة معلومـات لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف 
ثالث.« وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها قامت بتسجيل المدعي بناءً على 
معلومـات وردت إليهـا، طبقًـا لأحـكام الفقـرة )2( مـن المادة )56( مـن اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وحيـث لـم يقـدم المدعـي البينـة والدلائـل علـى حجـم 
توريداتـه لتبيـان عـدم اسـتحقاق فـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل، وفقًـا للفقـرة )1( من 
المادة )3( للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، حيث نصت القاعدة الفقهية 
علـى أن: »البينـة علـى مـن ادعـى«، ولـم يثبـت المدعـي مـا يؤيد صحـة ادعائه؛ ممـا يتقرر 

معه صحة إجراء المدعى عليها في فرض الغرامة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض طلب المدعي )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )…(، بإلغاء غرامة  	-
التأخر في التسجيل بمبلغ )10,000( ريال.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم السـبت الموافـق 2020/09/19م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


